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 ملخص البحث:

 يفالسمو الموضوع ،يهدف البحث إلى سمو الدستور من حيث الموضوع والشكل   

 ؛ولةنشاط تقوم به الد يفهو الأساس لأ ،يرتد إلى الدستور يالذ يالقانونو ذلك النظام ـه

أخر  شكل   يهو بالضرورة أسمى وأعلى مرتبة من أ يوبالتال ،ه القـانون الأعلىلأن  

لمصدر فالدستور هو ا ،ه يستمد مشروعيته من الدستور دون سواهلأن   ،ى فيه النشاطيتجل  

لذلك لا تملك هذه السلطات أن تخالف  ،تصاصاتات والاخـلجميع السلط يالقانون

 أحكامه.

س كر  بأن ي   امنطقي   يتدوين الدستور لموضوعه ومحتواه يقتض إن   :يا السمو الشكلمـ  أ  

 يانونية التـتدوين الدستور يجسد قدسيته والقيمة الق فـإن   ،المعنى مـن حيث الشكل بهذا

ها أن   فالشكلية وإن كـانت قد مكنت الدستور من الحفاظ على الحقوق إلا   ،ترتبط بأحكامه

ما لم  يبمعنى أن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانون، شكل عنصر من عناصرهلا ت  

 .يبجانب السمو الموضوع ييتحقق للدستور السمو الشكلـ

د ه ق أن  إلا   ،الدولة يلسائد فالقاعدة العامة أن مبدأ سمو الدستور هو ا لذلك وإن كانت     

الثورة أو  حالة قيام يينحصر ذلك فـ ،ي  استثنائ يتحقق وقف العمل بهذا الدستور بشكل  

 الدستور. ر خرق مبدأ سموتبر   ينقلاب وفى حالات الضرورة التالا

ABSTRACT: 

 The research at the supremacy of the constitution in terms of subject matter 

and form. Substantive supremacy is that legal system which is based on the 

Constitution، it is the basis for any activity of the State because it is the 

supreme law، and therefore it is necessarily superior and higher to any other 

form of activity because it derives its legitimacy solely from the Constitution. 

The Constitution is the legal source of all powers and competencies، so these 

authorities cannot violate its provisions. 

As for the formal aspect، the codification of the Constitution in its subject 

matter and content requires logically that it be devoted in terms of form in 
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this sense. The codification of the Constitution embodies its sanctity and the 

legal value associated with its provisions. Formality، although it has enabled 

the Constitution to preserve rights، does not constitute an element of it. That 

is، the principle of the supremacy of the Constitution does not produce its 

legal effect unless the Constitution achieves its formal superiority alongside 

substantive superiority. 

Therefore، while the general rule is that the principle of the supremacy of the 

Constitution prevails in the state،the implementation of this Constitution may 

be exceptionally suspended. This is limited to revolution or coup and in cases 

of necessity justifying the violation of the principle of the supremacy of the 

Constitution.    

 :ـةمدمقـ

 اام  ـع حكـدة القانون فيها وخضوع الجميااء الدولة القانونية سيـمن دعائم بن إن      

ة أو انت أو تنفيذيـتشريعية ك –ة لفرد أو سلطة عام ىـفلا يتأت ،انهومحكوميـن لسلط

ا ـمة أية القواعد القانونية الملزـقصد به هنا كافللقانون الذي ي   االتصرف خلاف   –قضائية 

 .(1) اتنظيمي   اإداري   اأو قرار   اأو تشريعي   ادستوري   ،كان مصدرها

أساسي في دولة القانون هو مبدأ  أالخضوع وتلك السيادة مظهران لمبد إن      

 المشروعية.

 اه يقتضي لزوم  فإن   ،الجميع احترام القانون ىوإذا كان مبدأ المشروعية يفرض عل   

يعات التشر ىى للبلاد ليتبوأ الصدارة علـبحسبانه القانون الأعل ،احترام الدستور

 .فتكون لـه السيادة عليها (2)جميعها

قصد وي   ،ةـمن مظاهر مبدأ المشروعي ال مظهر  مبدأ سيادة الدستور أو سموه يمث   إن     

القواعد  ىـعرفية منزلة تسمو عل ة أمـكانت مكتوبأسواء  ،ون للقواعد الدستوريةتكـ أنه ب

ا خالف محكم ي   ىلأيّ من هذه القواعد أن تنطوي عل ىالقانونية الأخرى بحيث لا يتأت

  .الدستورية العليا من أحكامورد بالنصوص 

ع ـفهو التشري ،ي الدولةـالدستور الإطار العام لمنظومة التشريعـات ف يمثل   لذلك   

ي نص أ بحيث يعد   ،اـة التشريعية وتناسقهـالذي يضمن تناغم العملي ىـالأقوى والأسم

 ابعضهم أبه ـطلق عليى الدستور الذي ي  ـسمام الم  ـن ذلك الإطار الععـ ي يشدّ ـعتشري

وأحد  يــقوانين والمرجعية النهائية للنظام السياسة الـفهو مصدر كاف ،باطلا   قوانينال

ة اسية العامـالقواعد الأسويتضمن الـدستور  ،ام ديمقراطيـة لأي نظات الرئيسـالسم
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اد وضمانة لحريات الأفر ،ة بين السلطاتـوالعلاق سيتحكم طبيعة النظام السيا يالت

 .(3)وحقوق الجماعات 

وني انيضع النظام القـ الذي ه القانون الأعلىأن   ىـيادة للدستور علهذه الس ؤسسوت     

ها ويرسم علاقاتها ببعضها وبغير ،ويحدد اختصاصاتها ،ا العامةـوينشئ سلطاته ،للدولة
(4). 

تع و الذي تتمـهـذا السم إن  الدستور: )ي معرض تحديده سمو ـف" بردو" هـيقول الفقي   

 ،ستوريةالقواعد الدـيته مشروط بالنظام القانوني بكل   ي أن  ـنيع ،به القوانين الدستورية

طات الدولة لا تملك اقتدارات أخرى غير تلك التي يجيزها ة سلطة من سلـأي وأن  

ية ه القاعدة القانونعل منهـذه القوة التي يتمتع بها الدستور هي التي تج إن   ،الدستور

 .(5)السامية(

م به لدى رجال الفقه والسياسة دونما الحاجة للنص سلّ ذا المبدأ من الم  ـولقد صار ه   

ي ـوأشارت إليه ف ،صراحة وإن كانت بعض الدساتير قد قررته ،ي الدستورـعليه ف

ا ي نجدهـكما هو الحال في بعض دساتير الولايات المتحدة الأمريكية الت ،نصوصها

ذين لالم 1693 لسنة والدستورين الإيطالي والياباني ،مبدأ سيادة الدستور ىـتشير إل

 .(9)جميع السلطات العامة في الدولة  ىمبدأ سيادة النصوص الدستورية علـ ىينصان عل

 ايادتهقد تظهر في س ،غيرها ىي تتميز بها القواعد الدستورية علـالتالمكانة العليا ف   

وقد تظهر  ،بالسمو الموضوعي أو المادي ىسم  ا ي  مـو ـوه ،امن حيث مضمون قواعده

طلق و ما ي  ـوه ،اوتعديله اطريقة إجراءات وضعه ىـبالنظر إل ،اا من حيث شكلهأيض  

 عليه السمو الشكلي أو العضوي.

إذ  ،و نوع السمو الذي يتطبع بهـيد قيمة سمو الدستور هي تحدـالمرجع ف أن   ىعل   

كلي ع مـا يحققه السمو الشـفمـا يرتبه السمو الموضوعي يتباين م ،االحاصل ليس سيئ  

 فلكل نتائجه.

ت ليس اه أن  إلا   الطابع الأساسي للدستور ت  هذه السيادة أو السمو وإن كان ن  إف لذلك   

 في بعض الأحوال بشكل استثنائي.ا للدولة تجاوزه إذ قد يتأتى ،مطلقة

 البحث:مشكلة 

ت والمؤسسات لا ئافالهي ،فكرة الاختصاصي ـة وهـيدور البحث حول مشكلة قائم   

 ما تملكه هو الاختصاص الذي يتأتى وكل ،ي ممارسة وظيفتهاـتملك أي حق خاص ف

الدستور  وطالما أن   ،و أساس إنشائها وتحديد اختصاصاتهاكان هـ ن الدستور الذيـم

 هذا يحتم تمتعه بالسمو. القانوني فإن  و الذي يخلق الاختصاص ـه
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 ثم   ومن ،مةت القائئاه الهيل ركيزة الاختصاص الذي تتمتع بيشك   القانون الدستوريـف   

 ن  لذلك فإ ،يخضع للمعيار العضوي هغم من أن  الر   ن السمو علىـه يتميز بنوع مفإن  

 ادية.بالقياس مع القوانين العل معيار الدستور التي تحكم سموه الشكلية هي التي تشك  

  تساؤلات البحث:

التدرج ما بين القوانين الدستورية والقوانين  ىكيف يقود السمو الدستوري إل  -1

 أي خضوع القانون العادي للقانون الدستوري؟ ،العادية

 ،الة العاديةي الحـدستورية ف غير قوانينبكيف يجوز إلغاء القوانين الدستورية   -2

  الانقلاب؟وفي حالة 

 أهمية البحث:

 ،سياسية ةـ بقيمه لا يتمتع إلا  أهمية السمو الموضوعي للدستور المادي تكمن فـي أن   إن      

 ذلك فإن  ل ،فالنتائج المترتبة تظل مقصورة على المجال السياسي دون المجال القانونـي

أية آثار قانونية كإبطال  ىدون أن يؤدي إلـ سياسية   د يؤدي إلى آثار  ـإغفال هـذا المبدأ ق

تور مبدأ سمو الدس بمعنى أن   ،ذا الدستورـالأعمال القـانونية الصادرة بالمخالفة لأحكام ه

 .لا ينتج أثره القانوني ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي

 أهداف البحث: 

 ،عاديةة والقوانين الـالقوانين الدستوريبين  التدرج ما ىـيقود إل يالسمو الدستور إن  ـ 1

 أي خضوع القانون العادي للقانون الدستوري.

أما  ،ي الحالة العاديةـدم جواز إلغاء القوانين الدستورية بغير قوانين دستورية فـعـ 2

 . اي حالة الثورة والانقلاب من شأنه أن يسقط الدستور القائم تلقائي  ـف

 منهج البحث:

رابط بحيث تت ،يـي ومنطقـعلم سأسا ىـبه الأفكار عل الطريق التي تنظمو ـالمنهج ه   

 هذا البحث المنهج الوصفي لذلك اعتمد ،الغاية منها ىـول إلوتترتب فيما بينها للوص

ى قائمة ـلوذلك بالاعتماد ع ،ع الدراسةوأساس وصف المشكلة موض ىالذي يقوم عل

وسوف نتبع  ،والرسائل العلمية والمجلات والمراجع وتشمل الكتب المصادر نـم

 النتيجة العلمية. العلمي في ذلك لكي يتم التوصل إلىخطوات البحث 

 خطة البحث:

 تي:وهي كالآ ،ثلاثة مطالب ىسمت البحث إلق  

 السمو الموضوعي للدستور. -المطلب الأول 

 السمو الشكلي للدستور. -المطلب الثاني 
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 مبدأ سمو الدستور. ىعلالاستثناءات الواردة  -المطلب الثالث 

 السمو الموضوعي للدستور: الأول المطلب

دد مالها ويح ،الدستور هو الذي يضع النظام القانوني للدولة وينشئ السلطات العامة إن     

ن البديهي وجوب أن ـان مـلذا ك ،ات ويبين حقوق الأفراد وواجباتهمـن اختصاصـم

 (7).الدولةيكون للدستور المكانة السامية العليا في 

 ،ثم نورد النتائج المترتبة عليه ،بيان مضمون هذا السمو المطلبنتناول في هذا  لذلك   

 تي:وذلك كالآ

 :مضمون السمو الموضوعي للدستور - أولًا 

ا تنظيم السلطات ـيتقرر بموجبه يـانونية التـو مجموعة القواعد القـه الدستور   

 .(8)ة وممارستها وكيفية انتقالهاـالسياسي

واء س ،اـو المصدر لجميع أوجه النشاط القانوني الذي يمارس فيهـدستور الدولة ه إن     

 أو القضائية. ،أو التنفيذية ،ن السلطة التشريعيةـصدر هذا النشاط ع

م الحكم اا الدولة وبنظـفهو الذي يتضمن القواعد المتعلقة بالدعائم التي ترتكز عليه   

 ينبئ عليه النظام القانوني في الدولة.فيها ليكون الأساس الذي 

تحدد و ،امةـات العـوتنشئ السلط ،ي الدولةـام الحكم فـالقواعد الدستورية تحدد نظـف   

فتعكس فلسفة الدولة السياسية والاجتماعية  ،اختصاصاتها وكيفية ممارستها

 .والاقتصادية

ا ـم ،القواعد القانونية الأخرى ىـمون تلك القواعد يعلو بطبيعته علمض لذلك فإن     

الدولة  لق بأساستلك القواعد تتع اعتبار أن  ـب ،يتحقق به السمو الموضوعي للدستور

ومن  ،الأنظمة القانونية الموجودة بهاي لجميع ـاس الشرعـفتعتبر الأس ،يوبنيانها الرئيس

أو إجازة مخالفتها منتهاه انهيار نظام  ،عدم الاعتراف لهذه القواعد بالسيادة فإن  هنا 

 .الدولة

 ،يتحقق لجميع الدساتير –انصرم  ما ىعل اتأسيس   –ي للدستور ـإن السمو الموضوع  

 ىـلشكل الدستور بل ع ىـبحسبانه لا يستند عل ،مد والمرنالجا ،المكتوب منها والعرفي

ه يبرزان في أن   (6)في مظهرين أساسين  ىـجوهر نصوصه القانونية فحسب وهو يتجل

 الفكرة القانونية السائدة فيها. ىـه المنطوي علوأن   ،ي الدولةـلطة فأساس الس

 :الدستور أساس السلطة  -1

يسند ف ،ويحدد اختصاصاتها ووظائفها ،و الذي ينشئ السلطات العامةـدستور الدولة ه   

ثة رقابة ويوكل للثال ،الثانية تنفيذ هذه القواعد ىـوإل ،انونيةـإحداها وضع القواعد الق ىـإل

 .تصرفات السلطات العامة بالقدر الذي يكفل للدستور سموه وللقانون سيادته
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ا ـيهويحظر عل ،ه يلزمها بأن تتقيد بهافإن   ،و كما ينيط بكل سلطة اختصاصاتهاـوه   

تثنائية يحددها إلا في حالات اس ،ا لما فيه من مصادره لاختصاصات غيرهاـتجاوزه

 .الدستور ذاته

د ـسلطات الدولة بقواع ىـات وبيان الالتزامات المترتبة علتحديد الاختصاص إن     

ا ام  السلطات احتر ىـيفرض عل ،وهي القواعد الدستوريةقانونية متميزة في مضمونها 

ي الشرعذه القواعد هي السند ـي أن هـذا الاحترام أساسه فـد هـويج ،للقواعد الدستورية

 . (11)ي الدولةـلوجود تلك السلطات أصلا ف

طات للوظيفة الحكم يتكفل بتنظيم الس ى وجود قانون أعلىـالدولة الحديثة تقوم علـف  

ات ي الضمانـاصاتها ويرسـويحدد اختص ،ائف الدولة إليهاالعامة وبيان طريقة إسناد و

فة ن صـه مما يتميز بو ـوه ،الذي يقيم ذلك ووجود الدستور هو ،الأساسية للمحكومين

 حجية   ال النشاطـفلا ين ،ي للأنشطة جميعهاـيعتبر الإطار القانونحيث  ،السيادة والعلو

 .ما رسمه الدستور أو كان مجاوزا الحدود التي بينها اما لم يكن موافق  

 بحسبانه ،لتحقيق الدولة القانونية لأولىيمثل الضمانة االدستور  فإن  ذلك  ىـعل اتأسيس     

 مىو بذلك أسـوه ،ويؤسس وجودها القانوني كما يعين حقوق الحاكم ،اـيقيم السلطة فيه

 .(11) من الحاكم بوصفه أساس شرعيته في تولي الحكم ومنحه السلطان

 :لدولةا يرة القانونية السائدة فالدستور أساس الفك -2

ي ـالتو ،النظام فيها ىـعلة المهيمنة ـو الذي يتضمن الفكرة القانونيـدستور الدولة ه    

 . (12)يمثلها وينفذها الأشخاص والهيئات التي ينص عليها الدستور 

ولوجية ة أو الأيديـو الذي يحدد الفلسفـه)ه ن الدستور بأن  ـع" بردو" الفقيهيقول حيث    

و سية أو الاجتماعية أيقوم عليها النظام القانوني المطبق سواء من الناحية السيا تيال

 .(الاقتصادية

و الذي يحدد الإطار القانوني العام للدولة فيما يتعلق بجميع أوجه ـولما كان الدستور ه   

ذا ـت الحاكمة الالتزام بما رسمه الدستور في هئاى الهيـه يتعين علـفإن ،النشاط داخلها

ي ـالفلسفة التـب –ا تمارسه من أوجه النشاط المناط بها ـفيم – والتقيد ،الخصوص

 كل إجراء أو نشاط صادر عنها ان باطلا  ـ كوإلا   ،يستلهمها الدستور ويقوم مرتكزا عليها

 .(31)ع الفلسفة والاتجاه السائد في الدولة ـيتعارض م

و الذي يحدد المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ـالدستور ه وعليه فإن     

 –ا أو الفردية ـسواء الحكومية منه –أدوات النشاط في الدولة  ىـحتم علي تـامة التـالع

 .(41) ها أو عملها باطلا  إجراء فإن   وإلا   ،ي نطاقها وتتخذها مسلكا فيما تنتهجهـأن تعمل ف

127



 ،ان هويتهابي ىـة معينة قد يكون بصريح نصه علـي الدستور لأيديولوجيـد أن تبنيب  

 ،الدستور به ىيعة النشاط الذي أتن طبـبصورة ضمنية مد تستشف هذه الأيديولوجية ـوق

ن أفكار أو ـا يخالفه مـالتنكر لكل م الا يستتبع لزوم   امحدد   ااعتماده اتجاه   أن   ىـعل

د مجرد ه يقف عنفإن   ،أساس ديمقراطي ا قام علىـإذا م –أي الدستور  -فهو ،اتجاهات

ه أن ـفلا يستقيم ل ،ن الأفكار المناوئةـون أن يتخلص ممن د بيان وجهة النظر الرسمية 

ا ـي الوقت نفسه لا يمنحهـلكنه ف ،ا احتواهـاهات المخالفة لمـود بعض الاتجـيمنع وج

 .(15)الإجراءات التي يقررها الدستور ذاته  باتباعالصفة الرسمية إلا 

 :نتائج السمو الموضوعي للدستور - اثانيً 

ظام ي النـمكانة الصدارة العليا ف يتبوأي للدستور ـالسمو الموضوع ىد  ان موـلما ك   

ه نتيجتان ـه يترتب عليفإن   ،و مصدر السلطات العامة فيهاـوه ،ي الدولةـي السائد فـالقانون

 ةـتفويض سلطة عاموالثانية حظر  ،اتساع نطاق مبدأ المشروعية ،الأولى ،مهمتان

 :تيكالآ النتيجتينتين نفصل هاسو ،اختصاصها لغيرها

 :المشروعيةاتساع نطاق  -1

درة ة الصاـد القانونيـقصد بمبدأ المشروعية وجوب احترام الإدارة والأفراد للقواعي     

 .ن السلطة التشريعية وعدم جواز مخالفتهاـع

ادرة ـالقواعد القانونية جميعها بحسبانها ص ىـد احتل الصدارة العليا علـالدستور وق إن     

خليق بأن ينصرف احترام السلطات والأفراد  ،أساس إنشائهاو ـعن سلطة عامة كان ه

نطاق  إن  ـف لذلك  ،تي يتضمنها باعتبارها القانون الأعلى للدولةالقواعد الدستورية ال ىـإل

ا يكون ـد الدستورية أيضا مـليشمل القواع ،سمو الدستور ىـلبناء ع المشروعية يتسع 

 ،فلا يسوغ لفرد أو لسلطة مخالفتها ،اـالحكام والمحكومين الخضوع له ىـعل امعه لزام  

ة السلطة التشريعي ىـفيجب عل ،الفة بطلان العمل وفقده أية قيمةـويكون جزاء المخ

تتضمن  نأي لا يجوز ـوالت ،ن قوانينـا تصدره مـا فيم وموضوع  احترامه والتقيد به شكلا  

 .ت غير دستوريةد   ع  وإلا   (القاعدة الدستورية)عدة أسمى د متعارضة مع قاـقواع

مخالف القانون ال ىـعل (أي الدستور)ية تقديم أحكامه السلطة القضائ ىـكما يتعين عل   

 .ه إذا ما ثار ذلك بصدد دعوى أمامهاـل

صرفاتها ا يصدر عنها وإلا كانت تـأن تلتزم بالدستور فيم اأيض  السلطة التنفيذية  ىـوعل   

 .(19)للإلغاء والتعويض عنها ةوعرضغير مشروعة 

 :منع تفويض الاختصاص  -2

 ،لدولةي اـي للسلطة فـتحديد الوضع القانون و الذي يتولىـه -كما سلف  -الدستور     

ي ـة فـينشئ السلطات العام فهو ،لقانوني هو فكرة الاختصاصوما يميز هذا الوضع ا
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ذه ـه ىـو عندما ينص علـوه ،الدولة وينيط بكل منها اختصاصات قانونية محددة

خاص  ا أي حقـات المختلفة أو الأفراد الذين يتولونهـه لا يمنح السلطالاختصاصات فإن  

ع توزي ن  إإذ  ،عطيهم أية امتيازات بصفة شخصيةا لا يـي ممارسة الاختصاص كمـف

ن ي الأكفأ مـهذه السلطة ه منها افتراض أن   ،اعتبارات معينة ىـالاختصاصات يقوم عل

ومراعاة العلاقة المتوازنة بين  ،القيام بوظيفتها حسب إمكانياتها وقدراتها ىغيرها عل

 .(17)وكذلك حقوق وحريات الأفراد  ،السلطات المختلفة

ة فيما ـقضائيالسلطة الل ـأن تحل مح - مثلا   -ة ـا لذلك لا يستوي للسلطة التنفيذيوتطبيق     

عقد ا ينـكما لا يجوز للسلطة القضائية مصادرة اختصاص مم   ،ذه الأخيرةـتختص به ه

ر الجامدة الدساتي ىـن التفويض يقتصر علـخر مانعا آـهناك م نّ ثم إ ،ة التشريعيةـللسلط

 ن  إذ إ ،هـاكمة لـن تعديل أو إلغاء السلطة الحـن الحصانة تحميه مـالتي تتمتع بنوع م

ي ـة فات المقررـا مكنة السلطة المفوضة تعديل الاختصاصـإباحة التفويض فيها مناطه

وما يعنيه من تعديل للدستور خلافا لما يتطلبه منطق  ،الدستور بطريقة غير مباشرة

 .(18)الدساتير الجامدة 

  :السمو الشكلي للدستور ـ الثاني المطلب

 امضمون القاعدة الدستورية وم ىـد إليستن ان السمو الموضوعي للدستورـإذا ك   

مرنة  ،عرفية كانت أو مكتوبة ،ل الدساتيرـيتحقق لك و سمو  ـوه ،ويه من موضوعاتتتح

 .فليس له أية أهمية من الناحية القانونية ،ى كونها سياسيةأهميته لا تتعد   إلا أن   ،أو جامدة

قواعد من الأحكام والضي تتـأنه الوثيقة الت ىـالسمو الشكلي للدستور عل إن  ـلذلك ف   

 .(16) السياسية وتبين شكل الحكم ونظامهي تنظم المؤسسة ـالت

 ىـإل ه السمو الشكليـا تحقق لـإذا م ،ة قانونيةـمبدأ سمو الدستور يكتسب أهمي د أن  يب   

ن ع فإذا ما نال ذلك تحقق طبع الدستور بطابع يختلف كلية   ،جانب السمو الموضوعي

  .(21)القوانين الأخرى 

ن نتائجه خلق نوع من السمو ـالجمود الدستوري سيكون م إن   "بردو" هيكما يقول الفق  

 .ذا السمو من شأنه أن يقوي من سموه الماديـه ،الشكلي للدستور

ن بعد ـفمقارنة م ،ذا السموـبتبيان مضمون ه تبدأهي أن ـذا المطلب يقتضـه ه فإن  وعلي   

 .القوانين الدستورية المتحقق فيها والقوانين العاديةبين 

 :مضمون السمو الشكلي للدستور - أولًا 

كان يشترط لإمكان تعديله إجراءات تتميز بنوع من ما  السمو الشكلي متىق يتحق     

تتخذ  يـام القوانين الأخرى لكـن تلك المتطلبة لتعديل أحكـم أشد   ىـإلالخصوصية تحيلها 
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مة التدرج بها لتعتلي ق فترقى ،تتضمنه من موضوعات يق بم  تلالدستورية مكانة القواعد 

 .القانوني في الدولة

خذه ي الشكل الذي يتـذا السمو باعتباره وليد تميز القواعد الدستورية فـه ن  إف لذلك   

ه بأن   "وبرد" ويؤكد الفقيه ،الدساتير الجامدة فحسب ىـقاصر علا ـالتعبير عن محتواه

 ىإل تور بالقياسي حالة الجمود الدستوري يمكن الكلام عن تفوق شكلي للدسـف) فقط

 .(القانون العادي

ها فإن   ،اع القوانين العاديةـتباي أحكامها بـفلكونها ممكنة التعديل ف ،ا الدساتير المرنةمأ  

عدل تي لها أن ـالت ى عن مساس السلطة التشريعية بها متيسرة التعديل فلا تنأ تعد  

ع وعليه فلا تتفق م ،كون لها قوة القواعد الدستوريةا وتـا بقوانين تصدر عنهـأحكامه

ن مكانة القوانين ـطبيعة القواعد الدستورية وعلو مكانتها من الناحية الموضوعية ع

 ىفي علت ضامها إجراءات أشد  ـا للدساتير الجامدة التي يشترط لتعديل أحكخلاف   ،العادية

تصير لن تطاول السلطة التشريعية ـوتنأى به ع ،من الثبات والاستقرار االدستور قدر  

  .(21) من القوانين العادية امقام   ىأعل

ي تقوم بهذه الإجراءات ـالسلطة الت فإن   ،هذه الإجراءات الخاصة ىـعلاوة عل كذلك   

ر الدستو ذا الأساس فإن  ـه ىـوعل ،اهي سلطة خاصة أيض  ن التعديل أو الوضع بداءة ـع

 هحد تعبير الفقي ىعل –ه يكون لذا فإن   ،ن جهة دستورية متخصصةـع اسيكون صادر  

الدساتير  ... إن  .ن المؤسسات الحاكمةـن عمل مؤسسات تتميز عـم)"مارسيل برلو"

ى ـة تدعه السلطهذ ن سلطة عليا تجد نفسها فوق السلطات الأخرى إن  ـع ىـالمكتوبة تتأت

 (.السلطة التأسيسية

حالة ي هذه الـمعيار الخاصية الدستورية للقاعدة ف) أن   ىعل" بردو" ما يؤكد الفقيهك   

اعتباره السلطة في نوعية واضعها الذي ينظر إليه ب ،وجه الحصر ىعلسوف يكمن 

 .العليا في الدولة(

فهو تشريع القوانين العادية  ،ةـي سلطة مؤسسـوه ،ا تقوم السلطة التشريعيةـأما م   
 .ةسسة مع قيمة تشريع السلطة المؤس  ولا تستوي قيمة تشريع السلطة المؤس   ،(22)

 ده كلما تشدّ أن   دبي ،خرآ ىن دستور إلـامد مـوتختلف إجراءات تعديل الدستور الج   

 أقصى ىوبرزت سمة  سموه الشكلي إل اجمود  الدستور في تلك الإجراءات كان أكثر 

مراحل مختلفة هي مرحلة اقتراح  الشكلية تمتد على مستوىوهذه الإجراءات  ،اتهاـدرج

ا وغالب   ،ومرحلة التعديل ،ومرحلة إعداد التعديل ،ومرحلة تقرير مبدأ التعديل ،ديلالتع

   (23) .ما تختلف الجهات المختصة في كل مرحلة
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ي مجرد بل ه ،هذه الشكلية التي تحيط بالدستور ليست مقصودة لذاتها أن   ىـإل وأشير   

 .الدستور فرضها ضمان السمو والقدسية لمحتوىوسيلة أريد من وراء 

 :ين الدستورية والقوانين العاديةالقوان - اثانيً 

هذا الذي يؤسس و ،ي تضع دستورهاـي التـي الدولة هـالسلطة التأسيسية ف إن     

ي ـادية فالقوانين العي تختص بسن ـومنها السلطة التشريعية الت ،ات العامة فيهاـالسلط

لمعيار السمو الشكلي للقواعد القانونية  اة السمو وفق  ـولا تتحقق صف ،ةـداخل الدول

ات دستورية بطبيعتها كالتي ـالج موضوعـن المشرع العادي ولو كانت تعـالصادرة ع

نية لا د القانوـالعبرة بشكل القواع امة بحسبان أن  ـام الحكم والسلطات العـتتعلق بنظ

السلطة التشريعية المساس بها  ن مكانةـتلك القواعد لا تنأى ع ن  إذ إ ،(24)بموضوعها 

 .متى ارتأت لزوم ذلك

بع ببيان توابع ثم نستت ،ة بينهايي معرض التمييز بين هذه القوانين نفرق بداـف يوبالتال   

 .ذه التفرقةـه

 :والقوانين العاديةين الدستورية أوجه التفرقة بين القوان  -1

 ،وعن حيث الموضـم :ن ناحيتينـالعادية مالقوانين ن ـة عـتختلف القوانين الدستوري  

 ن حيث الشكل.ـوم

 :من حيث الموضوع -أ

 (أي الدستورية)ها ي أن  ـن القواعد العادية فـموضوع القواعد الدستورية يختلف ع    

 ،امة فيهاـوالسلطات الع ،ام الحكم في الدولةـام بتبيان نظـتختص بوجه ع

كما  ،ع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم العامةـووض ،اـواختصاصاته

 ي تمارس السلطات والهيئات العامة في الدولةـانونية التـتتضمن الاتجاهات الفكرية والق

 .نشاطها في ظلها

 التي تبين نظام الحكم في الدولةقصد به مجموعة القواعد الأساسية الدستور ي   كما أن     
(25). 

سب حن قواعد قانونية تعالج ـا تضعه السلطة التشريعية مفهي م ،ا القوانين العاديةأم   

 .(29)ا يعالجه الدستور موضوعات أقل أهمية وخطورة مم   ،الأصل

 :من حيث الشكل  -ب

 ،تسميةتحمل هذه الي ـو ذلك التصرف أو تلك الوثيقة التـهن حيث الشكل ـمالدستور ـف   

 .(27)سمية أو القانون الأساسي للدولة كانت هذه الت ادستور  

ن حيث ـم –ي الدساتير الجامدة ـا الواردة فونقصد هن –تلف القواعد الدستورية تخ لذلك  

 ،(يةالسلطة التأسيس) من سلطة خاصة فهي لا يتم وضعها إلا   ،ن القواعد العاديةـشكلها ع
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طة ي تقوم السلـللقواعد العادية الت اعقدة خلاف  لإجراءات م   اـ   وفقإلا   ولا يجوز تعديلها

 .ة بإجراءات تعديل الدستورـوبتعديلها بإجراءات يسيرة مقارن ،التشريعية بسنها

 :ين الدستورية والقوانين العاديةنتائج التفرقة بين القوان  -2

  :خضوع القانون العادي للدستور  -أ

ن الناحيتين الشكلية التشريعات الأخرى م مكانة سامية بين يتبوأ فالدستور   

ن ـمل مي أكـوه ،ة الشكلية نجده يصدر عن السلطة التأسيسيةـفمن الناحي ،والموضوعية

الدستور يعتبر  فإن   ،ن الناحية الموضوعيةـوم ،أي هيئة أخرى أنشأها الدستور ذاته

منها باعتبارها تستمد وجودها  ه أسمىا منتهاه أن  ـم ،ونية جميعهامصدر الأنشطة القان

 .منه

القانون  ىـه علـالنص الدستوري يفرض حكم ة لهذا السمو أن  ـالنتيجة الحتمي لذلك فإن    

ن مبدأ الشرعية ـع اخارج   (28)غير دستوري  اـد  قانونوإلا ع   ،هـفلا يجوز أن يخرج عن

 .يجعله عرضة للبطلان بم  

 :ثبات القوانين الدستورية  -ب

ن ـموذلك لما يعنيه  ،دم تعديلها باستمرارـثباتها وعالدستورية ا يميز القواعد ـمم     

اد وتأكيد لحقوق الأفر ،ي الدولةـاستقرار للنظام الدستوري وتحديد لدور السلطات ف

إجراءات  –ا كما أسلفن –ة تتطلب ـفالقوانين الدستورية خلافا للقوانين العادي ،اتهمـوحري

 القوانين العادية. لتعديلها تفوق تلك المتطلبة لتعديلدة ـمعق

المطلق  تثبات القوانين الدستورية المترتب لسمو الدستور ليس مؤداه الثبا فإن   يوبالتال  

يعة القاعدة ع طبـالتعديل البطيء المتمشي م ىـه يعنبل أن   ،البتةه التعديل ـالذي لا يأتي

 .(26) مناحي الحياةر في شتى واقتضائها مواكبة التطو الدستورية

 :ر قوانين دستوريةالدستورية يغي   عدم جواز إلغاء القوانين  -ت

ه فإن   ،عاديةالقوانين ال ىـا علـللقوانين الدستورية وسيادته السمو الشكلي ىـعل اتأسيس     

رية أي قوانين دستو ،السموي ـادل درجتها فـ بقوانين تعلا يسوغ تعديلها أو إلغاؤها إلا  

ة أن تعدل قواعد دستورية أو تلغيها لكونها أدنى منها ـيجوز للقوانين العادي فلا ،أخرى

 اانون  ن يعدل أو يلغي قـالذي لا يكون فيه القانون أدنى م ،ي سلم التدرج القانونيـدرجة ف

  .(31)منه  أعلى

الأحوال  ىـاصر علـدستورية قط حصوله بقوانين التعديل أو الإلغاء المشتر ن  إ   

 لمطلباا سنرى في ـوفق م ،الأمر يختلف ي حالة قيام ثورة أو انقلاب فإن  ـا فـأم   ،العادية

 .مبدأ السمو الواردة علىالتالي في معرض إيراد الاستثناءات 
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  :مبدأ سمو الدستور الاستثناءات الواردة علىـ الثالث  المطلب

 ه قد أن  إلا   ،و السائد في الدولةـمبدأ سمو الدستور ه القاعدة العامة أن  انت ـه وإن كإن     

ي حالة ـوينحصر ذلك ف ،ذا المبدأ بشكل استثنائيـيتحقق ما من شأنه أن يوقف العمل به

 ،ذا المبدأـولدى قيام حالات ضرورة تبرر خرق ه ،ي الدولةـقيام ثورة أو انقلاب ف

 :تيي الآـوسأوضح ذلك ف

 :الة قيام ثورة أو انقلابح - أولًا 

ولة ي الدـقيام الثورة أو حصول الانقلاب ف أن   ن الفقه الدستوري إلىـجانب م ينص   

 مقولة أن   ىإل اوتنسخ أحكامه استناد   ،اـن شأنه أن يسقط الدستور القائم تلقائيـونجاحها م

ور السابق التحرر من الدستبوله الثورة التي قامت بإرادته أفصح عن رغبته في الشعب بق  

 .ا بهوإعدام سموه الذي كان متطبع  

ديل اء تعمخافته أو إجر فلا تتأتى ،ي ظلهـالنظام السائد فما بقي  افالدستور يظل سامي     

ه ذاك النظام وما تنطوي علي ىـام ثورة علـقي فإن   ،الدستور ذاتهلم يقرره  اعليه إلا وفق  

 تدادلاقتصادية يستتبع عدم الاعالسائدة والحالة الاجتماعية واي المفاهيم ـمن التغيير ف

 .بهذا الدستور

 ىـام الاجتماعي بغض النظر علـي أو النظـتغيير النظام السياس ىـإلفالثورة تهدف   

ن ـي بذلك تختلف عـوه ،ة أفراد أو الشعب برمتهـالقائمين بالحركة الثورية مجموع

 .إجراء  للاستئثار بالسلطةالانقلاب الذي لا يعدو أن يكون 

ث حي ،ذلك لىـع الشعب اهيرـجمي اعتماد ـمن فالفرق بين الثورة والانقلاب يك اإذ    

 .(31)السلطة  ىاستيلاء تام عل ىدف الانقلاب إلـيه

ا ة باعتبارهـالأم لأن   ،ي إلغاء الدستورـشرعية الثورة ف أن  " انـإسم" الأستاذ ويرى   

ا ـالسلطة التأسيسية التي تضع الدستور وتلغيه متى م اتملك دوم   ،مصدر السلطات

ي إقامة ثورة لتحقيق ـلها الحق ف فإن   ،ي إلغاء الدستورـن للأمة الحق فاـولما ك ،أرادت

 .(32)  بعد استحالة الإلغاء بطريقة رسميةهذا الحق إلا   ىي لا تصير إلـوه ،الهدف نفسه

ر أو ي أي دستوـقاعدة إلغاء الدستور نتيجة الثورة لم تبرز ف تنبغي ملاحظة أن  كما    

 ،اي  لنهاية الدستور وليس قانوني وليدة العرف أو التاريخ فهي طريق واقعي ـبل ه ،قانون

 ادة الدستور وعلوه والذي يمنع أصلا  ـا المبدأ المقرر سيـن شأنها أن ينهار أمامهـمحيث 

ي ـد تضمنت فـلكن هناك دساتير ق ،دةـوبإجراءات معقاءه إلا بطرق محددة ـخرقه أو إلغ

 الدكتور)حد قول  ىـعلهذا الإعلان  إلا أن   ،ذي سبقهااء الدستور الـأحكامها إعلان إلغ

 .(33)ن الإلغاء الذي تحقق بفعل الثورة أو الانقلاب ـع الا يعدو كونه كاشف  ( أدمون رباط
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 :ضرورةحالات ال - اثانيً 

ا القول مرد ه شرعيته تيالسند ال يـيكمن ف دستورـن مبدأ سمو الـالخروج ع إن     

لسلامة  اـام الضرورة العليـالعادية أم ام الدستور أو التشريعاتـلأحكبمتلازمة الخضوع 

ون للسلطة التنفيذية التحلل من احترام أحكام الدستور متى استدعت سلامة ـفيك ،الدولة

 .سلامة الشعب فوق القانون اعتبار أن  ـب ،الدولة ذلك

بادئ والتي أصبحت من الم ،الضرورة ىـسمني هذا الاستثناء على نظرية فقهية ت  لقد ب     

لتزاماتها ن اـتعفي الدولة م ،اـإليه اواستناد   ،ا لدى رجال فقه القانون الدستوريـالمسلم به

باع تالدستور دونما اى تعديل ـة التنفيذية أن تعمد إلـا تخول السلطـكم ،إزاء الأفراد

لطة ذه السـوتخول ه ،ي الدستورـاليب والإجراءات الدستورية المنصوص عليها فـللأس

ي يمنح ـي غير الحالات التـاص التشريع من السلطة التشريعية فـاغتصاب اختص اأيض  

ي ـي غير الحالات التـوف ،ذا الاختصاص صراحة للسلطة التنفيذيةـفيها الدستور ه

اللوائح ـذا الاختصاص للسلطة التنفيذية والمعروفة بـالسلطة التشريعية ه اـتفوض فيه

ه ة تستدعي العمل الحازم والسريع الذي تتطلبـائيـالظروف الاستثن ذلك أن   ،التفويضية

بقاء الدولة تعفي  ىـضرورة المحافظة عل ن  إن وسلامة الدولة إذ ـي حفظ الأمـدواع

 .ن احترام أحكام الدستور بشكل استثنائيـالسلطة التنفيذية أو هيأتها م

 ،ةبعض حالات الضرور ىـبعض الدساتير تنص عل أن   ىـلكن الحري  بنا أن نشير إل  

ولا وجه هنا للقول بحصول  ،ةـة المبادئ أو القواعد العامـا مخالفـوتجيز لدى تحققه

إذ  ،الدستور ذاته ذه المخالفة قد تمت بسند منـه بحسبان أن   ،خرق لمبدأ سمو الدستور

 ،تورذا لم يكن لها سند نصي بالدس إالة الضرورة إلا  ـلا يتحقق الاستثناء في خصوصية ح

 ة الضرورة وتبريرها بين مبتدعي النظريةـفي تصوير حال افقهي   اهناك اختلاف   أن   ىـعل

 .ال الفقه الفرنسي والأنجلوسكسونيـن رجال الفقه الألمان ورجـم

 ن  إ فيصورونها بقولهم ،"هيجل"و" جإهرن"و" جلينيك" ان مثلـالفقه الألمال ـا رجـأم   

 غم سكوت الدستورر   (ضرورة حق) ىـتولد حقا يسم ،انونيةـرة نظرية قنظرية الضرو

لك ي ذـوالأساس ف ،هذه النظرية ىـن سمو الدستور علي هذا الاستثناء مـنولقد ب   ،عنه

ي ـالغاية العليا للدولة ه وأن   ،ايةـلإدراك غ بل وسيلة ،ي ذاتهـالقانون ليس غاية ف أن  

ويرتبون  ،نون كان قد أ وجد من أجل الشعباـالق إذ أن   ،كيان المجتمع ىـالمحافظة عل

ين بالموازنة  ىـي مركز استثنائي تضطر فيه إلـرت فالدولة إذا ما انحس أن  على ذلك 

 ،(و الدستورأ)القانون ـأن تضحى ببل يجب عليها  اـله إن  ـف التضحية بالقانون أو بالشعب

 .رعية  ش ا الخارقة للقانون أو الدستور أعمالا  ـوتحسب أعماله ،ان الشعبـوأن تحتفظ بكي
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مجرد  رية الضرورةهم يعتبرون نظفإن   ،يـي والأنجلوسكسونـا رجال الفقه الفرنسـوأم   

ال خروج ولا يز ،ةـة حقوق للدولـفلا تترتب عليها أي ،انونيةـلا نظرية قة سياسية ـنظري

الة الضرورة الكائنة تقدم لهم العذر ـح ولكن ،له ان الدستور انتهاك  ـة أو موظفيها عـالدول

 :ثلاثة اي الإعفاء شروط  ـيشترطون لجدوى هذا العذر ف وهم ،اء من المسؤوليةـللإعف

 .وجود خطر قومي - أولها

 .أن الحالة تتطلب سرعة العمل - اـهثاني 

 .(34)الطرق القانونية لدرء ذلك الخطر  إلىن الالتجاء اكإماستحالة  - اـهـثالث 

ا ـا تحققت حالة ضرورة اقتضت المصلحة العليـإذا م ،ك المذهبينلتل اه وفق  وعليه فإن     

ود دأن يتم في الح على ،استور كان هذا الخروج ممكن  ن الدـا الخروج عـللبلاد بسببه

 .اما يكون جائز  الضيقة المقتضية لذلك فحسب ك

 :ةـالخاتم

 :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلى ونسلم على سيد الكائنات وبعد   

 ،داهع ي ترتقي به عم  ـرفعته الت ه ستتبعـطبيعت فإن   ،ان نموذجهـك اأي   ،الدستور إن     

 ،وـالسم مبعث ذلك ي قد يتبلور في كنفها ما كانت أصلا  ـالشكلية الت ليكون الحاصل أن  

فيه النظام فهو سمو نابع بداءة عن مضمونه المنشأ  ،ن دعمهـها زادت ما أن  ـما حسبهن  وإ

 .رقيه اوهو أمر من الأهمية والخطورة ما استلزم وجوب   ،القانوني للدولة

 ىـتحقق قيمته القانونية يقتض فإن   ،الدستورن مظاهر ـم اولما كان هذا السمو مظهر     

حتمت تن ثم ـوم ،ام الذي يقيمهـالنظ ىـقد يضعفه فيتداع ة الدستور بم  ـخلضمان درء مدا

ما تكفل احترامه وتنأى به عن مساس السلطات العامة في ن الحماية كـم له إحاطته بها

ة إعمال الرقاب ىا استدعـم ،و أساس إنشائها وتحديد اختصاصاتهاـوالتي كان ه ،الدولة

 .هذه السلطات لإلزامها باحترام الدستور بإبطال أعمالها الخارقة له ىـعل

 ىـو ممارسة الرقابة علـن علو ورفعة هـيل باحترام ما يتطبع به الدستور مإن الكف   

هذه الرقابة تتخذ إحدى  أن   ىـرج علوقد د   ،حصر في نطاقهأعمال سلطات الدولة لت  

 تفصيلا   تدعىي تسـل إجراءاتها التـولك ،أو الرقابة القضائية ،ة السياسيةـالرقاب :وسيلتين

ديد عند وجهة نظر الع منا ونزولا   اارتأينا استحسان عدم استيعابه في هذا البحث اقتناع  

  .من فقهاء القانون

مع ي ـالحؤول دون تعارض العمل القانون ىـإلها تتفق في الانتهاء نا نلمح بأن  د أن  يب   

 .الدستور بمنع صدوره أو إلغائه من بعد
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الدساتير الجامدة كما سبق أن بينا لتخرج الدساتير  نا نذ كر بأن ذلك قاصر علىى أن  ـعل   

ذه الدراسة ـحيث اختتمت ه ،طبيعتها أصلا   عن دائرة هذه الرعاية بالنظر إلى المرنة

 :ا يليـنذكر منها م ،النتائج والتوصياتبعدد من 

  :النتائج - أولًا 
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